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  :مقدمة

، و مـا يـوحي الوقـف و عملـت بـهالمغرب العربي على غـرار بـاقي الـدول الإسـلامية نظـام بلدان  عرفت       

  .إلى ذلك توالي بناء المنشآت الوقفية التي وصلت إلى ذروتها 

ممــا ، أبرزهــا التــأثيرات الســلبية التــي تركهــا المســتعمر ،  إلا أن بلــدان المغــرب العربــي الكثيــر مــن التقلبــات   

رف تراجعا ملحوظا خاصة فـي الأزمنـة الحديثـة ، الشـيء الـذي فـرض علـى الحكومـات أدى بالوقف إلى أن يع

  و المنظمات الإسلامية العمل بجد و إخلاص لبعث بنية قانونية تخص نظام الوقف 

بعــد حصــول هــذه البلــدان علــى اســتقلالها ، حتــى تكــون هــذه البنيــة قــادرة علــى حمايــة و صــيانة الأوقــاف مــن 

يــد النهــب الــذي تعرضــت لــه ، بعــدما أضــحى هــذا القطــاع بمعــزل عــن قطاعــات تنمويــة أشــكال الضــياع و التبد

  .أخرى غير قادر على خوض غمار المنافسة و مواكبة الحركة الدائمة للمجتمع نحو التقدم و النمو 

، نجــد مــا تعلــق منهــا بمصــادر الوقــف ، مــن بــين أشــكال الحمايــة القانونيــة التــي أقرتهــا التشــريعات العربيــة     

التــي عملــت علــى ضــبط هــذه المصــادر المتمثلــة فــي كــل مــن العقــد و الوصــية ، يضــاف إليهمــا مصــدر ثالــث 

، فـي حـين المشـرع الجزائـري لـم علـى سـبيل المثـاليتمثل في القانون كمصدر صريح أخـذ بـه المشـرع المغربـي 

لكــل التصــرفات يعتــد بــه كمصــدر صــريح و إن كــان القــانون بشــكل عــام عنــد المشــرع الجزائــري يعــد مصــدر 

المتضـمن القـانون المـدني  1975سـبتمبر  26المـؤرخ  75/58مـن الأمـر رقـم  53حسب ما تشير إليه المادة 

تســـري علـــى الإلتزامـــات الناجمـــة مباشـــرة عـــن القـــانون دون غيرهـــا ((  : التــي  تـــنص  1المعــدل و المـــتمم 

  . ))النصوص القانونية التي قررتها 

المشرع المغربـي تتمثـل حتى عند أن مصادر الوقف عند المشرع الجزائري و من هنا يظهر لنا بشكل جلي    

فـــي العقـــد و الوصـــية كمـــا ينشـــئ الوقـــف بقـــوة القـــانون ، هـــذه المصـــادر تعمـــل علـــى تكـــريس إرادة الواقـــف فـــي 

  .تضمين أو ترتيب حق انتفاع لفائدة الموقوف عليهم في المال الموقوف 

ــــثلاث المواليــــة       ــــف مــــن خــــلال المباحــــث ال     مــــن خــــلال هــــذا الفصــــل ســــوف نعــــرج لدراســــة مصــــادر الوق

  .مادامت مصادر الوقف تتمثل في ثلاث مصادر 

   الأول بحثالم

  لوقفلمصدر كعقـــد الوقـف 

                                                           

1
 78المتضمن القانون المدني الجزائري  ، الجريدة الرسمية العدد  1975سبتمبر  26الموافق ل  1395رمضان  20المؤرخ في  75/58الأمر رقم   

  .المعدل و المتمم  1975سبتمبر  30المؤرخة في 
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تــين ينصــرف المــدلول الخــاص للعقــد فــي الفقــه الإســلامي إلــى ذلــك التصــرف الــذي يتطلــب توافــق الإراد      

مظهرهما الإيجاب و القبول ، بينما ينصرف المدلول العام لمصطلح العقـد إلـى كونـه تصـرف يترتـب إلتـزام  و 

  و لإسقاط مدلول العقد على التصرف الوقفي يرى  فقهاء المذاهب الأربعة على. 1لو بإرادة واحدة 

  أن الوقف على جهة عامة كجهات غير محصورة أو محددة مثل الفقراء ، أو جهة لا يتصور منها القبول  

يعد تصرف بإرادة منفردة يتم إنشاؤه بمجرد صدور إيجاب من الواقف لا يحتـاج لتمامـه و لزومـه صـدور قبـول 

  قف على معين  و قام من الموقوف عليه ، هذا ما ينطبق و المدلول العام للوقف حتى و لو كان الو 

هذا الأخير برده ، إذ يعد التصرف و حال هذه تصرفا بإرادة منفردة لا يبطل بالرد ، بل ينتقل إلـى غيـره سـواء 

كان الموقوف عليهم معينـين أو غيـر معينـين كـالفقراء ، مـا دام الوقـف لـم يتضـمن عبـارات تـدل علـى اقتصـاره 

  . على المعين الذي رده 

  و عملتا به عند تحديدهما لطبيعة الوقف بمعنى العقد   نته التشريعات قيد الدراسة هذا المدلول تب   

أمــا  2مـن قــانون الأوقـاف المعــدل و المـتمم  04فالمشـرع الجزائــري كـرس هــذا المـدلول بموجــب نـص المــادة    

  . 3نص  المادة الأولى من مدونة الأوقاف  في    المشرع المغربي نجده تطرق لهذا الحكم

عقـــد الوقــف باعتبــاره مصـــدر مــن مصــادره ، بـــل العقــد هـــو  مــن خــلال هـــذا المطلــب ســنعرج بالدراســـة إلــى   

مصدر لكل التصرفات القانونية فـي كـل مـن التشـريع الجزائـري و التشـريع المغربـي ، و ذلـك مـن خـلال  تقسـم 

الثـاني متعلقـا لمطلـب االأول طبيعة عقد الوقف على أن يكـون  لمطلب، نتناول في ا مطلبينإلى  بحثهذا الم

  .بخصائص هذا العقد 

  في كل من التشريع الجزائري و التشريع المغربي عقد الوقف  طبيعةتكييف :  الأول مطلبال

تقتضي منا دراسة طبيعة عقد الوقف توضيح ما إذا كان تعريف العقد  يندرج ضمن التعريف العام الـذي      

لا يتطلب توافق الإرادتين في ترتيب الإلتزام ، أم أنه تعريف خاص نحتاج فيه إلى توافق إرادتين هما الإيجاب 

                                                           

1
  . 41، ص  1971محمد أبو زهرة محاضرات في الوقف ، دار الفكر العربي ، الطبعة الثانية سنة   

2
 21يتعلق بالأوقاف في التشريع الجزائري المعدل و المتمم ، الجريدة الرسمية رقم  1991أفريل  27المؤرخ في  91/10ـ القانون رقم   

 29، الجريدة الرسمية رقم  2001مايو  22المؤرخ في  01/07المعدل و المتمم بالقانونين الأول رقم  08/05/1991المؤرخة في 

المؤرخة في  83، الجريدة الرسمية رقم  2002ديسمبر  14المؤرخ في  02/10، و الثاني القانون رقم  23/05/2001ي المؤرخة ف

15/12/2002 .  

3
يتعلق بمدونة الأوقاف للمشرع المغربي  2010فبراير  23الموافق ل 1431ربيع الأول  08صادر في  1.09.236ـ ظهير شريف رقم   

  .  2010يونيو  14الموافق ل 1431بتاريخ فاتح رجب  5847، الجريدة الرسمية عدد 
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الفـروع ع المغربـي مـن المسـألة ، مـن خـلال و القبول ، و هذا بتبيان موقف كل من المشـرع الجزائـري و المشـر 

  .  التالية 

  في التشريع الجزائري  طبيعة عقد الوقف:  الفرع الأول

تطـرق المشــرع الجزائــري مـن خــلال المــادة الأولـى مــن قــانون الأوقـاف المعــدل و المــتمم إلـى تحديــد مــدلول     

الوقف من دون أن يتطرق إلى مصادره ، لكن بالرجوع إلى نصوص قانونية أخرى وجدناها متفرقة بـين قـانون 

ادر الوقــف المتمثلــة فــي كــل مــن الأوقــاف و قــانون التوجيــه العقــاري ، و لقــد تطرقــت هــذه التشــريعات إلــى مصــ

العقد و الوصية بالتحبيس ، دون أن ينص المشرع  صراحة على القانون كمصدر قائم بذاته عكـس مـا ذهبتـه 

  .إليه بعض التشريعات العربية الأخرى 

فعقــد الوقــف عــن المشــرع الجزائــري يعــد مصــدر أساســي لنشــوء الوقــف و ترتيــب الآثــار الناجمــة عنــه ، لكــن    

المطـــروح هـــل مـــدلول العقـــد عنـــد المشـــرع الجزائـــري ينصـــرف إلـــى المـــدلول العـــام أم أنـــه يقتصـــر علـــى  الســـؤال

  .المدلول الخاص ؟ 

القـانون المـدني المعـدل و المـتمم التـي  59الإجابة على هذا اطرح وردت ضـمن نصـوص قانونيـة منهـا المـادة 

عــن إرادتهمــا المتطــابقتين دون الإخــلال يــتم العقــد بمجــرد أن يتبــادل الطرفــان التعبيــر : ((تقضــي بمــا يلــي 

، بحيث نستشف من خلال هذا النص أن عبارة العقد يـراد بهـا ذلـك الإرتبـاط الحكمـي ))  بالنصوص القانونية

بــين الإيجــاب الصــادر مــن أحــد المتعاقــدين و القبــول الصــادر مــن متعاقــد آخــر ، أي ارتبــاط القبــول بالإيجــاب 

  .ي يجب أن يكون مشروعا  ارتباطا ينصب على محل العقد الذ

مــن قــانون الأوقــاف المعــدل و المــتمم لوجــدنا  للعقــد مــدلول  04/01فــي حــين لــو رجعنــا إلــى نــص المــادة     

آخر يتمثل في ذلك التصرف  المبني على الإرادة منفردة  تتمثل في الإيجاب  تؤدي إلى إحداث آثـار قانونيـة 

  .قاق الوقف فقط   ، أما القبول في عقد الوقف يكون شرطا لإستح

و لرفـع الغمـوض النــاجم عـن تكييـف طبيعــة العقـد فـي التشــريعين المشـار إليهمـا أعــلاه  نحكـم قاعـدة الخــاص  

يقيد العام ، أي أن مدلول عقد الوقـف ينصـرف إلـى المـدلول العـام و لـيس المـدلول الخـاص مـا دام المشـرع قـد 

حكـم الـوارد ضـمن الشـريعة العامـة ، و يبقـى ال فصل في المسألة بنص خـاص ورد ضـمن أحكـام قـانون الوقـف

  .يسري على عقود أخرى في غياب نصوص قانونية خاصة تنظمها ) القانون المدني (



5 

 

و منـه نخلــص  بــالقول أن تعبيــر الواقــف النــاجم عــن إرادتـه المنفــردة يكــون الســبب المنشــئ لعقــد الوقــف ،      

، و مــا 1قــف فــي حــد ذاتــه تصــرف قــانوني بــإرادة منفــردة ســواء كــان هــذا التعبيــر صــريحا أو ضــمنيا ، لأن الو 

  . القبول في عقد الوقف إلا شرطا لإستحقاق الوقف و ليس لإنعقاد التصرف 

لتبقى مسألة القبول عند المشرع الجزائري مسكوتا عنها و لم يفصل فيها ، في حين نجد المشرع المغربي      

  .عمل على تفصيل المسألة تفصيلا دقيقا لكونه يأخذ بالأوقاف الخاصة التي تتطلب قبول  

  . الفرع الموالي و هو ما سنعمل على تبيانه من خلال 

    لوقف عند المشرع المغربيطبيعة عقد ا:  ثانيالفرع ال

تطرقت مدونة الأوقاف المشار إليها سابقا للمشرع المغربي إلى تعداد مصادر الوقف بما فيها العقد حسب     

  نص المادة الأولى ، حيث ورد هذا المصدر في الترتيب الأول يليه كل من الوصية و القانون 

  بالتعريف العام أم بالتعريف الخاص لعقد الوقف ؟لكن السؤال الذي يطرح هل المشرع المغربي أخذ 

الإجابــة علــى هــذا الســؤال تقتضــي البحــث فــي مســألة مــدى توافــق الإرادتــين فــي إنشــاء العقــد يكــون مظهرهمــا 

الإيجــاب و القبــول و هــو مــا ينصــرف إليــه المــدلول الخــاص للعقــد ، أمــا المــدلول العــام للعقــد يتحــدد بالتصــرف 

من مدونة  21إلى  17بإرادة واحدة ، هذا ما عملت على تبيانه و توضيحه المواد من الذي يرتب إلتزام و لو 

  .الأوقاف 

لا و  ينمــا يــأتي القبــول لإتمــام الإيجــابإذ ينعقــد الوقــف بالإيجــاب الــذي يكــون إمــا صــريحا أو ضــمنيا ، ب       

فـي تشـريعات أخـرى بـالوقف  يشكل بذلك شرطا لإستحقاق الوقف ، إلا إذا كان الوقف وقفا معقبا أو ما يعـرف

من  18الخاص ، لأن في هذا النوع من الوقف يكون الموقوف عليه شخصا معينا حسب ما تشير إليه المادة 

مدونــة الأوقــاف و لإســتحقاقه الوقــف لا بــد مــن صــدور قبــول منــه أو مــن ينــوب عنــه ، و إذا رفــض الموقــوف 

بــرده ، الأمــر الــذي نستشــف مــن خلالــه أن المشــرع  عليــه الوقــف عــاد الوقــف إلــى الأوقــاف العامــة و لا يبطــل

المغربي لا يقر ببطلان الوقف برده أو رفضه من قبل الموقوف عليه ، هذا الحكم نجده مكرس بموجب المادة 

ــة صــح : (( مــن مدونــة الأوقــاف التــي تــنص  01فقــرة  19 ــا بالأهلي ــين متمتع ــه المع ــوف علي ــان الموق إذا ك

  )) . ن رفض عاد الوقف إلى الأوقاف العامةالقبول منه أو من وكيله ، فإ

                                                           

1
التوزيع و  محمد كنازة ـ الوقف العام في التشريع الجزائري ـ دراسة قانونية مدعمة بالأحكام الفقهية و القرارات القضائية ، دار الهدى للطباعة و/ أ   

  . 96... 95، ص  2006النشر عين مليلة الجزائر ، طبعة سنة 



6 

 

أما إذا كان الموقوف عليه فاقد الأهلية فيصدر القبـول مـن نائبـه الشـرعي ، فـإن لـم يكـن لـه نائـب شـرعي      

عيّن له القاضي من يصدر القبول بدله ، بينما الموقوف عليه إذا كان ناقص الأهلية جاز القبـول منـه أو مـن 

إذا كـــان الموقـــوف عليـــه : (( ... 19تبينـــه الفقـــرة الثانيـــة و الثالثـــة مـــن نـــص المـــادة نائبـــه الشـــرعي حســـب مـــا 

المعين فاقدا للأهلية ، تعين على نائبه الشرعي أن يقبل عنه ، فإن لم يكن له نائب شرعي  عـين لـه القاضـي 

  .من يقبل عنه 

، لأن القبول الذي )) ائبه الشرعي إذا كان الموقوف عليه المعين ناقص الأهلية ، جاز القبول منه او من نو   

يبديه ناقص الأهلية هو صحيح مادام  الوقف من التصرفات التبرعية التي يتلقى فيها الموقوف عليه الإنتفـاع 

  ، هذا و يكون التعبير عن القبول إما 1بالعين الموقوفة من دون مقابل 

قــوف بعــد نشــوء الوقــف ، الــذي يعــد قرينــة صــراحة بــالعبرات الدالــة علــى ذلــك أو ضــمنا كحالــة حــوز المــال المو 

  2على قبول الوقف 

  إثبات عقد الوقف :  الفرع الثالث 

بالمقابل في خروج المال من ملكية الواقف بعد نشوء عقد الوقف يترتب عن هذا الأخير آثار قانونية تتمثل    

يثبت حق الانتفاع للموقوف عليه أو الموقـوف علـيهم ، و حتـى ينـتج العقـد مثـل هـذه الآثـار لا بـد أن يسـتوفي 

  . هذا الأخير الإجراءات المتعلقة بإثباته 

من خلال هذا الفـرع ، سـوف نعمـل علـى توضـيح إجـراءات إثبـات عقـد الوقـف فـي التشـريعات قيـد الدراسـة     

   .في نقطتين 

   إثبات عقد الوقف في التشريع الجزائري:  أولا

المعدل و المتمم على وسائل إثبات الوقف ، بحيث يثبت  91/10من قانون الأوقاف رقم  35نصت المادة   

التصرف كتوبة تثبت العلاقة التعاقدية أو بجميع طرق الإثبات الشرعية و القانونية ، بما في ذلك العقد كوثيقة م

ر أن عقد الوقف الذي يكون محله عقار يتطلب مراعاة الرسمية و إلا كان العقد بـاطلا الذي أنشأ الوقف ، غي

                                                           

1
ار هومة يخ نسيمة ـ أحكام الرجوع في التصرفات التبرعية في القانون الجزائري ، دراسة مقارنة مدعمة بالأحكام الفقهية و الإجتهاد القضائي ، دش/ أ   

  . 258... 255، ص  2014الطبعة الثانية سنة 

2
الإسلامي الأخرى و القانون الوضعي ، مكتبة الرشاد عبد الكريم شهبون ـ عقود التبرع في الفقه المالكي مقارنا بمذاهب الفقه / ـ د   

  . 62... 56، ص  2012سطات المغرب ، الطبعة الثانية 
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المتضـمن  1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58من الأمر رقم  01مكرر  324حسب ما تقضي به المادة 

العقـود زيـادة عـن  ((: المتضـمن القـانون المـدني المعـدل و المـتمم  1975: القانون المدني المعدل و المتمم 

التي يأمر القانون بإخضاعها إلـى الشـكل الرسـمي يجـب تحـت طائلـة الـبطلان تحريـر العقـود التـي تتضـمن 

ــة  ــة عقــار أو حقــوق عقاري ، تطبيقــا لأحكــام هــذا الــنص يجــب علــى الواقــف مراعــاة الإجــراء  ...))نقــل ملكي

لديه أو ما تلقاه مـن ذوي  الرسمية بتحرير العقد من قبل ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة  ما تم

من قانون الأوقاف الجزائري على نفـس الحكـم بضـرورة إثبـات عقـد الوقـف  41الشأن ، هذا و قد أكدت المادة 

بعقــد رســمي يحــرره موثــق و يســجله لــدى المصــالح المكلفــة بالســجل العقــاري الملزمــة بتقــديم إثبــات لــه بــذلك و 

ف ، غيـر أن هـذا الـنص لـم يتضـمن الجـزاء المترتـب عـن إغفـال إحالة نسـخة منـه إلـى السـلطة المكلفـة بالأوقـا

مــن واقــف ، موقــوف عليــه ، : الرســمية كــالبطلان مــثلا ، لأن العقــد قــد ينشــأ صــحيحا مســتوفيا لأركــان الوقــف 

صيغة  و محل للوقف ، و بالتالي لا يمكن الإقرار بحكم بطلان عقـد الوقـف مـع تحقـق الأركـان الوقـف ، كـل 

  .العقد صحيح غير أن تخلف الرسمية أو الشكلية ينجر عنه عدم زوال ملكية الواقف ما في الأمر أن 

فمســألة مراعــاة الشــكلية فــي عقــد الوقــف المنصــب علــى عقــار مــن رســمية و شــهر لــدى المحافظــة العقاريــة ، 

  .الغرض منها ثبوت زوال حق ملكية الواقف و انتقال حق الإنتفاع الوقفي إلى الموقوف عليه 

  نجدها تقضي بأن  1من قانون الأسرة الجزائري  271غير أنه و بالرجوع إلى نص المادة         

يثبـت الوقـف بمـا تثبـت بـه الوصـية طبقـا للمـادة : (( الوقف يتم إثباته بـنفس الوسـائل التـي تثبـت بهـا الوصـية  

ثبـــات الوصـــية مـــن قـــانون الأســـرة نجـــد وســـائل إ 191بـــالرجوع إلـــى نـــص المـــادة ،  ))مـــن هـــذا القـــانون  191

  العقد الموثق ، و الحكم القضائي يؤشر به على هامش أصل : حصرها المشرع الجزائري في وسلتين هما 

، بينمـا نجـد الوقـف يثبـت بجميـع 2المانع القاهر الذي يحول دون تحرير العقد الموثق  الملكية  في حالة تحقق

مــن قــانون  35، و هــذا بنــاءا علــى نــص المــادة الطــرق الشــرعية بمــا فيهــا شــهادة الشــهود و اليمــين و البينــة 

  .الأوقاف المعدل    و المتمم  

                                                           

1
  .يتضمن قانون الأسرة المعدل و المتمم  1984يونيو سنة  09الموافق ل  1404رمضان عام  09المؤرخ في  84/11القانون رقم   

المشاريع و  يتعلق الأمر بالعقود المبرمة من أجل تحويل الأملاك المخصصة للمساجد ـ قد يتخذ عقد الوقف الطابع الإداري ، عندما 2

  .رها من قبل مدراء أملاك الدولة الدينية ، كونها عقود يتم تحري
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من قانون الأسرة المشار إليه أعلاه حكما مناقض لـنص  191و عليه نرى أن الحكم المكرس بموجب المادة  

 217نـص المـادة  من قـانون الأوقـاف ،  و لضـمان انسـجام النصـوص القانونيـة مـن الأجـدر إلغـاء 35المادة 

  .من قانون الأسرة

بغــرض جــرد الأمــلاك الوقفيــة اســتحدث المشــرع الجزائــري وثيقــة تــدعى الإشــهاد المكتــوب لإثبــات الملــك      

تمســكها  المصــالح المعنيــة   26/10/20001المــؤرخ فــي  2000/336الــوقفي كرســها المرســوم التنفيــذي رقــم 

  سجل وثيقة الإشهاد المكتوب في ، ت) مديرية الشؤون الدينية و الأوقاف على مستوى الولاية (

سجل خاص لدى مديرية الشؤون الدينية و الأوقـاف المختصـة إقليميـا ، هـذا و يحـدث بالمقابـل لـدى المصـالح 

المعنية  لأملاك الدولة سجل عقاري خاص بـالأملاك الوقفيـة تسـجل فيـه العقـارات الوقفيـة علـى أن يـتم إشـعار 

المعـدل  91/10مكرر مـن قـانون الأوقـاف رقـم  08تشير إليه المادة  السلطة المكلفة بالأوقاف بذلك حسب ما

  .و المتمم 

بعــدما تطرقنــا فــي الأولــى إلــى مســألة إثبــات عقــد الوقــف فــي التشــريع الجزائــري ، نعــرج مــن خــلال النقطــة     

  .الموالية إلى دراسة عقد الوقف في التشريع المغربي مادامت الدراسة دراسة مقارنة 

   إثبات عقد الوقف في التشريع المغربي: ثانيا 

اعتبر المشرع المغربي عقد الوقف من العقود الشكلية التي تستوجب الرسمية ، و منه فإن مشـروعية الوقـف   

تجعل منه تصرف مقيد بضوابط شرعية و قانونية لازمة لصحته ، مـن بـين هـذه الشـروط  نجـد الإشـهاد الـذي 

ف من التصرفات أو العقود الإحتفائية و توثيقه في وثيقة رسـمية كأصـل يتم بحضور شاهدي عدل معتبرا الوق

.  

لكن و في حالات أخرى يعتبر الوقف صحيحا و لو لم تتحقق هذه الرسمية ، أي لم يكتفي المشرع المغربي   

هـي  بإثبات الوقـف بمراعـاة التوثيـق و الرسـمية ، بـل أقـرن هـذه المسـألة بمسـألة أخـرى لهـا أهميـة بالغـة      و

  .الحيازة أو الحوز ، لذا سوف نعمل على تفصيل هذه الأحكام من خلال نقطتين 

يعبر الإشهاد على الوقف من بـين شـروط  صـحة الوقـف حسـب مـا :  الإشهاد على الوقف بورقة رسمية أولا

  :يشترط لصحة الوقف شرطان : (( من مدونة الأوقاف التي تنص  24تقضي به المادة 

  قف ـ الإشهاد على الو 

  ...)) ـ حوز المال الموقوف قبل حصول المانع 

  يتلقى العدول الإشهاد على الوقف بحيث تشمل وثيقة التحبيس اسم عدلي التلقي ، أي يتلقى الشهادة     

                                                           

1
كيفيات و شروط و  هاد المكتوب لإثبات الملك الوقفييتضمن إحداث الإش 2000أكتوبر سنة  26مؤرخ في  336ـ 2000مرسوم تنفيذي رقم   

  . 64، العدد  31/10/2000إصدارها و تسليمها ، الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 
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  ، يضاف إلى ذكر اسم عدلي التلقي ذكر التاريخ و الساعة 1في آن واحد عدلان منتصبان للإشهاد 

و  و الأرقام وفـق تقـويم هجـري مـع بيـان مـا يوافقـه مـن التقـويم المـيلادي   بالحروفو اليوم و الشهر و السنة 

  .ذلك يوما فيوم بتتابع الشهادات حسب ساعات و تواريخ تلقيها 

يضــمن العــدلان فــي الشــهادة فصــولها الجوهريــة التــي ينتفــي معهــا كــل غمــوض أو إبهــام ، مــع تثبيــت كــل     

اســتيفاؤها ، و تعيــين العقــار الواجــب تعيينــه مــن ذكــر اســم و رقــم الصــك  المعلومــات و المســتندات التــي يتعــين

ثـــم يقـــوم العـــدلان بـــتلاوة مضـــمون .العقـــاري ، و رقـــم مطلـــب التحفـــيظ ، مســـاحته ، قيمتـــه ، موقعـــه و حـــدوده 

    الشــــهادة علــــى المتعاقــــدين و الشــــهود ، مــــع الإشــــارة فــــي الشــــهادة إلــــى ذلــــك و إلــــى تــــوقيعهم و إمضــــاءاتهم ، 

  .اتهم إذا تعذر الإمضاء بصمو 

       كمـــــا يجـــــب أن تتضـــــمن وثيقـــــة التحبـــــيس أركـــــان الحـــــبس أو الوقـــــف مـــــن أســـــم المحـــــبس ، المحـــــبس عليـــــه ، 

  الحبس موضوعه و حدوده و الإشهاد عليه و معرفة الملك المحبس ، و لا تكون وثيقة الإشهاد تامة إلا و 

ها و يتأكد من خلوها من النقص حتـى تصـبح ورقـة إذا كانت مذيلة بخطاب قاضي التوثيق عليها الذي يفحص

  .2رسمية و حجة قاطعة بقوة القانون 

في الحالة التي يتعذر فيها إثبات الوقف بورقة رسمية يمكن أن يعتد فـي :  توثيق العقد العرفي للتحبيس ثانيا

من مدونة الأوقاف علـى أنـه  02في فقرتها  25مسألة الإثبات بالعقد العرفي هذا ما نستنتجه من نص المادة 

ى صـحة إذا تعذر تلقي هذا الإشهاد اكتفى استثناءا بوثيقة الوقف الموقعة من قبل الواقف مصادقا عل: (( 

  بمعنى إذا حالة الضرورة دون تحرير إشهاد على كتابة الوقف ، )) .   توقيعها طبقا للقانون

يمكــن الإكتفــاء بوثيقــة التحبــيس العرفيــة الموقعــة مــن قبــل الواقــف ، و تكــون لهــذه الوثيقــة العرفيــة نفــس القيمــة 

  . 3لتوقيع محل المصادقة القانونية للوثيقة الرسمية ، إذا كان لها تاريخ ثابت و تحمل رسمية ا

                                                           

1
  .  المذكور أعلاه 1.09.236من ظهير شريف رقم  02و  01فقرة  25المادة   

2
  . المشار إليه أعلاه  1.09.236من ظهير شريف رقم  03فقرة  25المادة   

3
بالمغرب بين التأطير القانوني و الفقهي و الحماية القضائية  أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص ،  زهيرة فونتير منظومة الأوقاف العامة  

  . 92... 90ـ ص   2015/ 2014جامعة القاضي عياض ، كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية بمراكش ، السنة الجامعية 



10 

 

مــن قــانون الإلتزامــات و العقــود للمشــرع المغربــي الــذي يعتــد فيــه  425يكمــل هــذا الــنص نــص آخــر هــو المــادة 

المحـررات العرفيـة دليـل علـى تاريخهـا بـين : (( المشرع بالعقود أو المحـررات العرفيـة إذا كـان لهـا تـاريخ ثابـت 

  :، وفق الحالات التالية )) ا يعمل كل منهم باسم مدينه المتعاقدين و ورثتهم و خلفهم الخاص حينم

  .ـ من يوم تسجيلها ، سواء كان ذلك في المغرب أم في الخارج 

  .ـ من يوم إيداع الورقة بين يدي موظف رسمي 

ـ من يوم وفاة أو من يوم العجز الثابت ، إذا كان الذي وقع على الورقة بصفته متعاقدا أو شاهدا قـد تـوفى أو 

  .ح عاجزا عن الكتابة عجزا بدنيا أصب

ـ من يوم التأشير أو المصـادقة علـى الورقـة مـن طـرف موظـف مـأذون لـه بـذلك أو مـن طـرف قـاض سـواء فـي 

  .المغرب أو الخارج 

  .ـ إذا كان التاريخ  ناتجا عن أدلة أخرى لها نفس القوة القاطعة 

لذي يعرّف بالوثيقة و بموقعها ، وفق التشريع الجاري ـ إذا كان التاريخ ناتجا عن التوقيع الإلكتروني  المؤمن ا

  . 1به العمل

   خصائص عقد الوقف:  المطلب الثاني

يتمتع عقد الوقف كغيره من العقـود بجملـة مـن الخصـائص منهـا أن عقـد الوقـف يعـد مـن العقـود التبرعيـة و    

هو من العقود المسماة لا يؤدي هذا التصرف إلى نقل الملكية كون الوقف ليس ملكا للموقوف عليهم ، مجمل 

  :هذه الخصائص ستكون محل دراسة من خلال الفروع الموالية  

   عقد الوقف عقد تبرعي:  لالفرع الأو

يعــد عقــد الوقــف مــن عقــود التبــرع أو بــالأحرى مــن التصــرفات التبرعيــة ، كــون الواقــف و مــن خــلال تبرعــه    

بالمــال الموقــوف لا ينتظــر مقــابلا لمــا يعطــي و لا يقــبض عوضــا عمــا أعطــى و قــدم ، فوصــف التبــرع يلحــق 

مـن أعمـال التبـرع ، أمـا بالنسـبة للموقـوف عليـه فلـيس  بفعل الواقف دون الموقوف عليه ، فهـو بالنسـبة للواقـف

  .كذلك لأن دوره يقتصر على قبول المال الموقوف و الإنتفاع به دون تقديم أي مقابل من جهته 

   عقد الوقف من العقود المسماة:  الفرع الثاني
                                                           

1
السنة الثانية ماي  2/3الوثيقة العدلية ، فقها و تشريعا و قضاء ـ مقال منشور مجلة الحقوق المغربية ، عدد مزدوج الطيب لمنوار ـ القوة الإثباتية في   

  . 147، ص  2007
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باســمه الخــاص ، فعقــد  يقصــد بعبــارة العقــد المســمى هــو العقــد الأكثــر تــداولا فــي الحيــاة العمليــة حتــى يعــرف   

الوقف رغم شهرته و كثرة تداوله لم يسعى المشرع الجزائري على غرار باقي تشريعات الدول الإسلامية لتنظيم 

أحكامـه كبـاقي العقـود المســماة الأخـرى الـواردة ضـمن القــانون المـدني ، بـل تضـمن قــانون الأوقـاف أحكـام هــذا 

  .1أحكام الفقه الإسلامي على هذا النوع من العقود  العقد ، و لعل السبب في ذلك يعود إلى إضفاء

   عقد الوقف عقد غير قابل لنقل الملكية:  الفرع الثالث

هناك العديـد مـن العقـود التبرعيـة الـبعض منهـا يعتبـر مـن العقـود الناقلـة للملكيـة كالهبـة مـثلا أو الوصـية ،     

بينمــا الوقــف طبيعنــه لا تــؤدي ذات الوظيفــة تماشــيا و الآثــار التــي تــنجم عــن الوقــف المتمثلــة فــي ثبــوت حــق 

وقـف عنـد المشـرع الجزائـري ينحصـر فـي نـوع الإنتفاع الوقفي و فقط لفائدة الموقوف عليه ، على اعتبـار أن ال

 05واحد و هو الوقف العـام ، لا يمتـد بـأي حـال مـن الأحـوال إلـى تملـك محـل الوقـف و هـذا مـا تؤكـده المـادة 

  "'.....الوقف ليس ملكا للأشخاص الطبيعين و لا الإعتباريين : (( من قانون الأوقاف بنصها 

   الثاني المبحث

  كمصدر من مصادر الوقف بالتحبيــــــــــسالوصيــــــــــــة  

تعــد الوصــية بــالتحبيس أحــد مصــادر الوقــف يضــاف إليهــا المصــدر الأول ألا و هــو العقــد ، لدراســة هــذا       

الأول مفهوم الوصية بالتحبيس  مطلب، نعالج في ال بحث مطلبينالمصدر بشيء من التفصيل خصنا لهذا الم

و هـل يمكـن لقا بصور و حالات التي يأخذ فيها عقد الوقـف حكـم  الوصـية متع المطلب الثانيعلى أن يكون 

 تكييـف هـذه التصــرفات علـى أنهـا وصــية بـالتحبيس ، محـاولين دراســة هـذه المسـألة دراســة مقارنـة بـين التشــريع 

  .الجزائري و التشريع المغربي 

  مفهوم الوصية بالتحبيس :  الأول المطلب

عالج كل من التشـريع الجزائـري و التشـريع المغربـي مسـألة الوصـية بـالتحبيس ، علـى اعتبـار أنهـا مصـدر     

  التاليتين  الفرعينمن مصادر الوقف ، و عليه سوف نعمل على تفصيل هذا المصدر من خلال 

   الوصية بالتحبيس عند المشرع الجزائري : ولالفرع الأ 

                                                           
1
  . 92.... 90زھ�رة ���ر ـ �ر	� ���ق ـ ص   
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، فالوصـية كغيرهـا ) الوصية ، التحبيس أو وقـف ( بيان معنى هذا المصدر يقتضي تحليل العبارتين         

  1من التصرفات القانونية تصدر بإرادة منفردة تنفذ بعد موت الموصي توجب حقا في حدود الثلث 

  . لأنها تعد في حد ذاتها سبب من أسباب كسب الملكية    

  حبس في الإصطلاح يقصد به حبس العين عن التملك ، و التصدق بالمنفعة على أما مدلول الوقف أو ال

  03الفقراء أو على وجه من وجوه البر  و هو التعريف نفسه الذي تبناه المشرع الجزائري بموجب المادة 

  .من قانون الأوقاف 

بناءا علـى مـا سـبق نسـتطيع القـول أن الوصـية بـالتحبيس هـي مصـدر مـن مصـادر الوقـف ، تنفـذ فـي حـدود   

المتضـمن التوجيـه العقـاري المعـدل        و  90/25من القانون رقـم  31الثلث ، كرست هذا المصدر المادة 

  سها مالكها بمحض الأملاك الوقفية هي الأملاك العقارية التي حب(( : المتمم حيث تقضي بما يلي 

إرادته ليجعل التمتع بها دائما تنتفع به جمعية خيرية أو جمعيـة ذات منفعـة عامـة سـواء أكـان هـذا التمتـع 

    )) .فوريا أو عند وفاة الموصين الوسطاء الذين يعينهم المالك المذكور 

مصــدر ، كــأن يوقــف فعبــارة وفــاة الموصــين الوســطاء التــي تضــمنها الــنص تــوحي إلــى اعتمــاد المشــرع هــذا ال

شــخص بممتلكــات و لا يكــون هــذا الوقــف نافــذا أو منجــزا إلا بعــد وفــاة الواقــف ، أو وفــاة الأشــخاص الموصــى 

  .لهم 

تجدر الإشارة في هذا المقام إلى أنه كان ينبغي على المشرع أن يضمن هذا المصدر ضمن أحكام قـانون     

من قانون التوجيه العقاري بمعزل عـن  31بقى نص المادة الأوقاف و ليس قانون التوجيه العقاري ، حتى لا ي

  .قانون الأوقاف 

  الوصية بالتحبيس عند المشرع المغربي  ثانيا

تطرق المشرع المغربي في المادة الأولى من مدونة الأوقاف إلى الوصية بالتحبيس كمصدر من مصادر      

الوقـف هـو كـل مـال حـبس أصـله بصـفة (( : الوقف عند تعريفه للوقف حيث تنص هذه المـادة علـى مـا يلـي 

و يتم إنشـاؤه بعقـد ، أو . مؤبدة أو مؤقتة ، و خصصت منفعته لفائدة جهة بر و إحسان عامة أو خاصة 

  .....)) .وصية ، أو بقوة القانون 

                                                           

1
حريـر هـذا الأخيـر تثبـت الوصـية ـ لقد أصاب المشرع الجزائري عنـدما حصـر وسـائل إثبـات الوصـية فـي العقـد الموثـق و فـي حالـة تعـذر ت  

  .بحكم قضائي يؤشر به على هامش أصل الملكية و هذا بغرض حماية التركات من التحايل عليها 
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و عليه للوقوف عنـد هـذا المصـدر نكـون مضـطرين إلـى الرجـوع لعقـد الحـبس فـي حـد ذاتـه لنعـرف مـا إذا كـان 

  ناجزا أو أنه مضاف إلى ما بعد الموت أي معلق على واقعة الوفاة ، فإنه و الحالة هذه يعتبرالوقف 

  .صحيحا يلزم من الثلث بالموت لا قبله ، كأن يقول الشخص وقفت داري بعد موتي على الفقراء 

  ما تعتبر فهو تبرع مشروط بالموت و بالتالي فالوصية بالتحبيس ليست وصية بمعناها الحقيقي ، و إن    

  .، تؤدي بهذا المعنى إلى ثبوت الوقف بعد تحقق واقعة الوفاة  1كذلك في حق اعتبار الثلث

، كمـا يمكـن و فـي حـالات أخـرى تكييـف عقـد الوقـف  ابتـدءاففي هذه الحالة تكون الوصية بـالتحبيس قـد نشـأة 

المغربـي  ، هـذا مـا سـنبينه مـن على أنه وصية بالتحبيس سواء كان ذلك بالنسبة للمشـرع الجزائـري أو المشـرع 

  .خلال الفرع الموالي 

  

  

   حالات تكييف عقد الوقف على أنه وصية بالتحبيس :  الثاني المطلب

من بين حالات تكييف عقد الوقف على أنه وصية ، نجد حالة تحبيس المريض مـرض المـوت ،        و    

المقارنـة علـى هاتين الحالتين سوف نعالجهما من جانـب التشـريعات قيـد  ،الوقف المضاف إلى ما بعد الموت 

  . النحو التالي 

  حالة تحبيس المريض مرض الموت :  الفرع الأول

إن التبرعات بوجه عام  و الوقف على وجه الخصوص ، إذا وقع و الواقف يتمتع بحالة صـحية جيـدة فـإن    

  الواقف و الواقف على قيد الحياة ، أما إذا صدر من هذا التصرف يخرج الأموال الموقوفة من ملك 

  2واقف مريض مرض موت يجري عليه حكم الوصية ، أي ينفذ في حدود الثلث لغير وارث ما لـم يجـزه الورثـة

  و علة ذلك أن حرية الشخص في الإيصاء في هذه الحالة تكون مقيدة ، بحيث لا تنفذ فيما زاد 

  إن االله تعالى تصدق عليكم (( على النصاب المقرر استنادا لقول الرسول صلى االله عليه وسلم 

                                                           

1
  172، ص  2010عبد السلام فيغو ـ التصرفات الصادرة من المريض مرض الموت ، الطبعة الثانية ، دون مكان الطبع ،سنة   

2
  . 97زهيرة فونتر ـ مرجع سابق ـ ص   
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،  فمــا زاد عــن ذلــك يتوقــف علــى إجــازة الورثــة بعــد وفــاة 1)) أمــوالكم زيــادة لكــم فــي أعمــالكم  عنــد وفــاتكم بثلــث

د عــن المقــدار الوصــية أي الواقــف ، فــإذا أجــازوه نفــذ التصــرف و أصــبح وقفــا ، و إذا لــم يجيــزوه بطــل مــا زا

  .   الثلث

  من القانون المدني المعدل  776و هو الموقف الذي تبناه المشرع الجزائري استنادا إلى نص المادة    

كل تصرف قانوني يصدر عن شخص في حال مرض الموت بقصد التبرع يعتبر (( : المتمم التي تقضي و 

حكام الوصية أيا كانت التسمية التي تعطى إلى هذا تبرعا مضاف إلى ما بعد الموت ، و تسري عليه أ

  من خلال هذا النص نستشف أن الوقف لما كان من التصرفات التبرعية ، فإذا صدر )) . التصرف 

المرض  كأن التصرف الذي صدر حالو  ،  2و الواقف مريض مرض الموت أخذ التصرف حكم الوصية 

لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يأخذ حكم التصرف وصية بالتحبيس ، و  الوقف  هو المؤدي إلى وفاة 

عليه من المقرر قانونا أن التصرف الوقفي الذي تعلق و .   تم و الواقف مريض مرض موت  الوقفي ، لأنه

، بواقعة المرض المؤدي إلى الوفاة ، يعاد تكييفه بعد الوفاة على أنه وصية بالتحبيس تلزم في حدود الثلث 

لا يمكن اعتبارها وصية عادية ون الواقف قد ضمنها في تصرفه ، و تسري عليها باقي أحكام الوقف التي يكو 

فكان من . المتمم هو حكم عام و  من القانون المدني المعدل 776، لأن الحكم الذي تضمنه نص المادة 

له على أن وقف يؤكد من خلاو  الأجدر أن يتدخل المشرع الجزائري بنص خاص ضمن قانون الأوقاف

  .المريض مرض الموت وقف لازما في حدود الثلث و ما زاد عن الثلث تعلق بحقوق الورثة  

، 3لكن الغريب في الأمر أن حكم تصرفات المريض مرض موت اعتبرها القضاء من التصرفات الباطلة      

  .المتمم و من القانون المدني المعدل  776في حين حكم البطلان لم يقره المشرع في نص المادة 

                                                           

1
  . 217شيخ نسيمة ـ مرجع سابق ـ ص / أ   

2
  :ـ مرض الموت هو ما توفر فيه أمران   

  ـ أن يكون من الأمراض التي يغلب فيها الموت عادة حسب تقرير الأطباء       

  .المرض  تى و لو كان الموت بسبب آخر غير ـ أن يتصل الموت به من غير برء مدة طويلة قدرت بسنة ح      

ذلك الشيخ محمد مصطفى شلبي ـ أحكام الوصايا و الأوقاف ـ الـدار الجامعيـة للطباعـة و النشـر بيـروت ، دون سـنة النشـر ، ص  راجع في

350 ...351 .  
  

3
 09/07/1984الصـادر بتـاريخ  33719ـ راجع فـي هـذا الصـدد قـرار المحكمـة العليـا صـادر عـن غرفـة الأحـوال الشخصـية ، ملـف رقـم   

متـــى كـــان مـــن المقـــرر فقهـــا و قضـــاء أن مـــرض المـــوت الـــذي يبطـــل : (( و الـــذي جـــاء فيـــه  51، ص  1989،  03منشـــور م ق العـــدد 

جر إلى الموت و به يفقد المتصرف وعيه و تمييزه فإن القضـاء بمـا يخـالف هـذا المبـدأ يعـد التصرف هو المرض الأخير إذا كان خطيرا و ي

  )) خرقا للقواعد الفقهية المستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية و الإجتهاد القضائي السائد بشأن هذا الخصوص 

المقـرر فـي الشـريعة الإسـلامية أن الحـبس الواقـع مـن .((  73ص  02، نشـرة القضـاة عـدد  03/03/1971و كذلك القـرار الصـادر بتـاريخ 

في مرض موت المحبس باطل ، و على مدعي بطلانه بذلك السبب إقامة بينة على أن المحـبس كـان مصـابا وقـت تحبيسـه بـالمرض الـذي 
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بالموازاة نجد المشرع المغربي هو الآخر يقر بحالة الوقف  الذي يتم حال مرض الموت ، إذ يعطيه هو    

أعلاه ، حيث تقضي  من مدونة الأوقاف المشار إليها 06الآخر حكم الوصية ، و هذا طبقا لنص المادة 

يعتبر وقف المريض مرض الموت لازما ، و يعطي حكم الوصية طبقا لأحكام مدونة ((: المادة بما يلي 

  )) .الأسرة 

و منــه نخلــص إلــى القــول أن الوقــف إذا تــم و الواقــف مــريض مــرض مــوت ، يكيّــف التصــرف بعــد الوفــاة      

  هذا ما اعتمده المشرع المغربي ، في . ام الوقف على أنه وصية ينفذ في حدود الثلث تسري عليها أحك

  من القانون المدني المعدل و المتمم على 776حين المشرع الجزائري اكتفى بحكم عام بينته المادة 

  

اعتبـار أن كــل التصـرفات التبرعيــة بمـا فيهــا الوقـف تأخــذ حكـم الوصــية ، إلا أن الوقـف الــذي يـتم حــال مــرض 

لأنـــه وقـــف لازم يـــتم فــي حـــدود ثلـــث المـــال لا حكـــم الوصــية المــوت ينبغـــي أن يأخـــذ حكــم الوصـــية بـــالتحبيس 

  . الموقوف

   حالة وقف مضاف إلى ما بعد الموت:  الفرع الثاني

ن نــاجزا تامــا حــال حيــاة الشــخص ، كمــا قــد يكــون غيــر نــاجز أي أنــه مضــاف إلــى مــا بعــد الوقــف قــد يكــو    

  .الموت ، فإنه و الحالة هذه يعتبر تصرف صحيح يلزم من الثلث بالموت لا قبله 

   الثالث بحثالم

  وقـــفللالقانون كمصدر من مصادر 

أدرك المسلمون حقيقة الوقـف و مقاصـده الشـرعية و رسـالته الدينيـة و الإجتماعيـة ، و تعرفـوا علـى فضـله     

و نفعه و أحكامه ، فتسابقوا إليه و تنافسوا فيه طمعا في فضل االله و مرضاته ، فأصـبحوا يحبسـون جـزءا مـن 

مـة هـذه الجهـات نجـد الوقـف علـى ممتلكاتهم التي يخصص ريعها لمختلف جهات البر و الإحسـان ،  فـي مقد

المساجد ، كيـف لا وقـد أذن الحـق سـبحانه أن ترفـع و يـذكر فيهـا اسـمه ، إلـى جانـب المسـاجد نجـد المقـابر و 

و نظــرا للطــابع الخــاص لهــذا النــوع مــن الأوقــاف تــدخلت بعــض التشــريعات بنصــوص صــريحة .  الأضــرحة 

                                                                                                                                                                                           

كمـه بمجـرد مـا جـاء و حيث لم يأخذ المجلس القضائي تلك الدعوى و لا بطلـب إقامـة البينـة علـى صـحتها ، واكتفـى فـي ح.مات من جرائه 

  )) .في وثيقة الحبس بالوجه السابق الذكر كان قرار خارقا لأشكال المرافعات الجوهرية و حتى القواعد الشرعية مما يستوجب نقضه 
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شــريع المغربــي مــثلا ، بينمــا المشــرع الجزائــري ســكت عــن معتبــرة هــذه الأوقــاف أوقافــا عامــة بحكــم القــانون كالت

  .المسألة و اكتفى بتعداد الأوقاف العامة فقط 

الأول موقـف  المطلـب، نتنـاول فـي  مطلبـينإلـى  بحثلتوضيح المسألة أكثر ، ارتأينا تقسيم دراسة هذا الم    

بموقـــف المشـــرع المغربـــي مـــن الثـــاني متعلقـــا مطلـــب المشـــرع الجزائـــري مـــن هـــذا المصـــدر ، علـــى أن يكـــون ال

  . المصدر قيد الدراسة  

   كمصدر للوقفالقانون  نموقف المشرع الجزائري م:  الأول مطلبال

مسـألة اعتبــار الأوقــاف جميعــا أوقــاف عامــة يســتفيد منهــا كافـة المســلمين لــم تكــن يومــا محــل نقــاش ، لكــن     

هنـاك بعـض الأوقـاف العامــة كالمسـاجد و المقـابر و الأضــرحة و الزوايـا تحتـاج إلــى أن يتـدخل المشـرع بــنص 

ف يستفيد منها عامة المسـلمين ، قانوني صريحة ليضفي عليها طابع الأوقاف العامة بحكم القانون كونها أوقا

الأمــر الــذي أغفلــه المشــرع الجزائــري  و اكتفــى بتعــداد الأوقــاف العامــة ســواء خصصــت هــذه الأوقــاف لإقامــة 

الشــعائر الدينيــة  أو لــم تخصــص ذات الغــرض، و اعتبرهــا فــي الوقــت نفســه أوقــاف عامــة مصــونة حســب مــل 

  :الأوقاف العامة المصونة هي  المتمثلة في الآتي : (( مم من قانون الأوقاف المعدل و المت 08تبينه المادة 

  ـ الأماكن التي تقوم فيها الشعائر الدينية 

  ـ العقارات أو المنقولات التابعة لهذه الأماكن سواء كانت متصلة بها أم كانت بعيدة عنها 

  ـ الأموال و العقارات التابعة لهذه الأماكن ، سواء كانت متصلة بها أو كانت غير بعيدة عنها 

  ـ الأموال و العقارات و المنقولات الموقوفة على الجمعيات و المؤسسات و المشاريع الدينية 

  ـ الأملاك العقارية المعلومة وقفا و المسجلة لدى المحاكم 

بنـــاء علـــى وثـــائق رســـمية أو شـــهادات أشـــخاص عـــدول مـــن الأهـــالي و ســـكان الأمـــلاك التـــي تظهـــر تـــدريجيا 

  .المنطقة التي يقع فيها العقار 

  ـ الأوقاف الثابتة بعقود شرعية و ضمت إلى أملاك الدولة أو الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين 

  .ـ الأوقاف الخاصة التي لم تعرف الجهة المحبس عليها 

الأوقــاف العامــة و لــم يعــرف واقفهــا و لا الموقــوف عليهــا و متعــارف عليهــا أنهــا ـــ كــل الأمــلاك التــي آلــت إلــى 

  .وقف 

  .........)) .ـ الأملاك و العقارات و المنقولات الموقوفة أو المعلومة وقفا و الموجودة خارج الوطن 
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قـف ، نبحـث الأول إلى تحديد موقـف المشـرع الجزائـري مـن القـانون كمصـدر للو  مطلببعدما تطرقنا في ال    

  .الموالي موقف المشرع المغربي من هذا المصدر  مطلبفي ال

  كمصدر للوقف في التشريع المغربي القانون :  الثاني المطلب

مــن مدونــة  50اعتبــر المشــرع المغربــي بعــض الأوقــاف العامــة أوقــاف بقــوة القــانون تطرقــت إليهــا  المــادة    

  الأوقــاف مــن بــين الأوقــاف العامــة بقــوة القــانون نجــد المســاجد و الزوايــا يضــاف إليهمــا الأضــرحة و المقــابر، 

  ي بنـــاء المســـاجد و عمارتهـــا هـــذا عمـــلا بســـنة الرســـول  صـــلى االله عليـــه وســـلم التـــي تحـــث علـــى الترغيـــب فـــو 

، حيــث وردت أحاديــث كثيــرة تــدل علــى وقــف المســاجد و بناؤهــا ، فعــن عثمــان بــن عفــان رضــى االله وتطهيرهــا

من بنى مسـجدا يبتغـي بـه وجـه االله تعـالى بنـى االله : (( سمعت الرسول صلى االله عليه وسلم يقول : عنه قال 

  . 1))له بيتا في الجنة 

ر أن المســجد فــي التشــريع المغربــي يكتســي صــبغة الوقــف العــام ابتــداء مــن تــاريخ تعيــين      والجــدير بالــذك      

  و تحديــد القطعـــة الأرضــية المزمـــع بنــاء المســـجد فوقهــا و تحبيســـها  لهــذه الغايـــة تحــت إشـــراف وزارة الأوقـــاف 

  .الشؤون الإسلامية التي يرجع لها الإختصاص في هذا الشأن و 

يا و الأضـرحة و المقـابر تعـد هـي الأخـرى أوقـاف عامـة بقـوة القـانون ، لمـا تقـوم بـه يضاف إلى المساجد الزوا

  من أدوار إجتماعية كبيرة ، حيث تعمل على خلق نوع من التوازن لإستقرار الحياة الإجتماعية للأفراد 

ـــين لنـــا مـــن خـــلال هـــذه الدراســـة أن المشـــرع الجزائـــري و المشـــرع المغربـــي ، اعتمـــدا كلاهمـــا نظـــام ا     لوقـــف تب

أفــردا للملكيــة الوقفيــة قــانون خــاص تضــمن الأحكــام المتعلقــة بــالوقف ، علــى وجــه الخصــوص مــا تعلــق منهــا و 

  . بمصادر الوقف 

مـن مدونـة الأوقـاف ، تمثلـت فـي التصـرف  01هذه المصادر تطرق إليها المشرع المغربي ضمن نـص المـادة 

  شرع الجزائري اكتفى بتعريف التصرف في حين الم. الوقفي ، الوصية بالتحبيس ، و القانون 

  المعدل و المتمم ، باعتباره مصدر من مصادر 91/10من قانون الأوقاف  04الوقفي من خلال المادة 

الوقــف ، دون أن يشــمل هــذا الــنص بــاقي المصــادر ، و البحــث فــي بقيــت المصــادر مقارنــة بالمشــرع المغربــي 

مــن مصــادر الوقــف ألا و هــو الوصــية بــالتحبيس و ذلــك  وجــدنا المشــرع الجزائــري قــد تطــرق إلــى مصــدر آخــر

المعــدل و المــتمم ، هــذا و لــم يــنص المشــرع  09/25مــن قــانون التوجيــه العقــاري رقــم  31ضــمن نــص المــادة 

                                                           

1
  . 162ل ، ص مختص الإمام البخاري لمحمد ناصر الدين الألباني ، الطبعة الشرعية الوحيدة مكتبة المعارف للنشر و التوزيع ، المجلد الأو     
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صــراحة علــى القــانون كمصــدر للوقــف ، و إن كــان القــانون هــو مصــدر كــل التصــرفات حســب مــا تقضــي بــه 

  . و المتمممن القانون المدني المعدل  53المادة 

توصــلنا مــن خــلال دراســة هــذا إلــى تحديــد مفهــوم الوقــف مــن الجانــب الفقهــي و مــن الجانــب التشــريعي أيــن    

تطرقنا إلى تعريف الوقف و أدلة مشروعيته ، ثم تمييزه عن غيره مـن التصـرفات التبرعيـة ، بعـدما عرجنـا إلـى 

من العهد العثماني مرورا بالفترة الإستعمارية إلى  المحطات التاريخية التي مرت بها الأوقاف في الجزائر بداية

المرحلة ما بعد الإستقلال ، لنتوصـل فـي الأخيـر إلـى تحديـد أنـواع الوقـف و مصـادره فـي التشـريع الجزائـري و 

بعض التشريعات العربية على وجه التحديد التشريع المغربي ، و منه نكون قد خلصا إلى تحديد مفهوم الوقف 

نافيــا للجهالــة بــه ، حتــى يتســنى لنــا الوقــوف عنــد الأحكــام التنظيميــة للوقــف و التــي تتطلــب منــا تحديــدا دقيقــا 

  .دراسة أركان الوقف و شروطه ، هذا ما سوف نتطرق إلى من خلال الباب الموالي  

  

 


